بــــلاغ صـحـفي

 »حـول ترقيـة الحـوار الاجتمـاعي

على المستوى القطاعي«.
نظمت وزارة العمل والضمان الاجتماعي، من خلال المفتشية العامة للعمل، وبالتعاون مع المركز العربي لإدارة العمل والتشغيل بتونس، ندوة تكوينية لفائدة مفتشي العمل حول موضوع : » تنمية الحوار الاجتماعي على المستوى القطاعي « .

التأمت الندوة التكوينية خلال الفترة من 17 إلى 20 سبتمبر 2006  بمقر الوزارة و أشرف على افتتاحها السيد الطيب لوح وزير العمل والضمان الاجتماعي، بحضور السيد عبد المجيد سيدي السعيد الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين والسيد نايت عبد العزيز رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين. و قد سمحت هذه الندوة بإجراء نقاش ثري حول مختلف جوانب الموضوع بمشاركة خبراء من مكتب العمل الدولي بجنيف و وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن في تونس.

بعد الاستماع للمحاضرات المدرجة بالبرنامج الفني للندوة والنقاش المستفيض والبناء و رفيع المستوى الذي دار حول مواضيعها، توصل المشاركون في هذه الندوة للمصادقة على التوصيات التالية:
1- تسجيل المشاركين بارتياح وتثمينهم لمصادقة بلادنا على جلّ اتفاقيات العمل الدولية ذات الصلة بالحوار الاجتماعي و المفاوضة الجماعية و بصفة خاصة الاتفاقيات أرقام 87 و 98 و 144 و مؤخرا الاتفاقية رقم 135 بشأن ممثلي العمال.
2-  ضرورة مواصلة نشر ثقافة الحوار على أوسع نطاق لدى أطراف الإنتاج وترسيخ مقوماتها ومنها قبول الرأي الآخر للوصول إلى تفاوض بناء. 
3- مواصلة تنمية الوعي لدى أطراف الإنتاج بأهمية التفاوض الجماعي باعتباره وسيلة فعّالة في تنظيم علاقات العمل و تحديد شروط وظروف العمل وضمان سلامة المناخ الاجتماعي والعمل على تضافر جهود كل من إدارة العمل و منظمات أصحاب العمل و العمال لتعزيز ممارسة المفاوضة الجماعية على أوسع  نطاق.
4- ترسيخ ثقافة المؤسسة لدى أطراف الإنتاج بما يدعم الشعور لديها بترابط المصالح ووحدة المصير و بالتالي بضرورة تحسين الإنتاج    و جودة المنتوج بما يساعد المؤسسة على مجابهة تحديات العولمة   و احتدام المنافسة في الأسواق الداخلية و الخارجية.
5- تنمية روح المسؤولية لدى الأطراف المتفاوضة بما يخدم المستلزمات الاقتصادية للمؤسسة و ضمان حقوق العمال تكريسا للتوازن بين البعدين الاقتصادي و الاجتماعي.  
6- تشجيع ممارسة الحوار الاجتماعي بمختلف صيغه )الاستشارة، التشاور، المفاوضة الجماعية...إلخ( و على مختلف المستويات )الوطني و المحلي و المؤسسة و النشاط الاقتصادي( و ذلك في القطاعين العمومي و الخاص و إيلاء المزيد من الاهتمام بالمفاوضة الجماعية على المستوى القطاعي بالنظر للفوائد الكبيرة للتفاوض القطاعي بالنسبة للعمال و المؤسسات و لتلاؤمه مع الحاجيات الحالية لأطراف الإنتاج   و متطلبات الاقتصاد الوطني.
7- توسيع مجال الحوار الاجتماعي ليشمل مختلف المواضيع التي تحظى باهتمام أطراف الإنتاج و في مختلف القطاعات و النشاطات.
8- تطوير دور إدارة العمل بمختلف أجهزتها و بصفة خاصة تفتيش العمل في مجال الحوار الاجتماعي، مع تثمين الجهود المبذولة حاليا لتعزيز الإمكانيات البشرية و المادية لهذه الإدارة و هو ما من شأنه تعزيز مساهمتها في تنمية الحوار و تنشيطه و تقديم الدعم الفني اللازم لمنظمات أصحاب العمل و العمال.
9- تدعيم كافة أطر الحوار الاجتماعي التي تضم كل الشركاء الاجتماعيين و السلطات العمومية المعنية و تشجيع المبادرات الهادفة لفتح فضاءات جديدة للحوار الاجتماعي  تسمح بإجراء الحوار بصفة مستمرة و منتظمة. 
10-  تطوير قدرات إدارة العمل و منظمات أصحاب العمل والعمال في مجال تقنيات التفاوض الجماعي و تعزيز التعاون بين الأطراف الثلاثة في هذا المجال بما يمكّن من الرفع من كفاءة المتفاوضين و ضمان مشاركتهم الناجعة في المفاوضات.

11-  الاستفادة من التجارب والخبرات العربية والدولية في مجال التفاوض الجماعي من خلال برامج التعاون الثنائي وأنشطة كل من منظمتي العمل العربية والدولية في هذا الشأن.
12- توجيه الشكر والتقدير إلى المركز العربي لإدارة العمل و التشغيل بتونس على تعاونه لإقامة هذه الندوة وعلى جهوده لتطوير إدارات العمل في الجزائر وفي الدول العربية عموما ودعوته إلى تكثيف نشاطاته في مجال الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية ودعوة منظمتي العمل الدولية والعربية لزيادة دعمهما للمركز بما يسمح له بزيادة نشاطاته لصالح إدارات العمل وأطراف الإنتاج في الدول العربية. 
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